كان كلامنا المتقدم في بعض الإشكالات الواردة على الاستثناء الذي أورده الشيخ الأعظم واتبع من المحقق النائيني(يرحمه الله)...

وقلنا: إن من الإشكالات على هذا المذهب هو أن الملاقَى وإن علمنا بخروجه عن الطرفية، كما قال الشيخ الأعظم وبارتقاء الملاقي إلى درجته، وبالتالي أن يكون منجزاً، إلا أننا نستطيع أن نجري الأصل المؤمن في الملاقَى، ليس بلحاظ نفسه، أي بلحاظ الملاقَى، وإنما بلحاظ الملاقي، باعتبار أن الملاقي ثمرة للملاقَى، وإذا أجرينا فيه الأصل المؤمن معناه ماذا؟ عارض ذلك الأصل الأول، وسقط، سقط أي أصل؟ الأًصل في الملاقَى مع طرفه، وحينئذٍ نستطيع أن نجري فيما بعد الأًصل في الثمرة، في الملاقِي، ويكون ما قاله الشيخ الأعظم والميرزا النائيني ليس في محله، بمعنى أن ارتقاء الملاقي إلى درجة الملاقَى لم يفدنا شيئاً، ورجعت هذه الصورة المستثناة إلى الصورة المشهورة، الصورة المشهورة يعني يكون لإجراء الأصل المؤمن في هذه الجهة بلا معارض...
وقد رددنا على الماتن بأن هذا التصور الذي أورده الماتن ليس في محله، وأن الصحيح ما ذهب إليه الشيخ الأعظم،وذلك لأن الملاقَى لا معنى لجريان الأصل فيه، تقول نجري الأصل فيه بلحاظ الثمرة الفرع، نقول الثمرة ليست مورد ابتلاء، هو الذي مورد ابتلاء، في ساعة لحاظه، فإذا خرج هو عن محل الابتلاء، نجري الأصل في الثمرة مباشرة، فيعارض الأصل في الثمرة طرف الملاقي، فإذا عرض، تساقط الأصلان المؤمنان، وتنجز العلم الإجمالي في الملاقي وطرف الملاقى، واضحة الفكرة لنا التي أمس أوردناها؟

اليوم بعد الكلام الذي يورده الماتن كإشكال ثاني يحتاج إلى تقوية، لأن وضوحه لا يتم إلا بالسبورة، بس نحن نشوف، إن اتضح وإلا حاولنا أن نوضحه بالسبورة...
يقول بل يلزم من ذلك رجوع الصورة المشهورة، ماذا؟ الذي نحن الآن عندنا صورتان، الصورة الأولى قال فيها  الشيخ الأعظم ومن تبعه بأنه يجري الأصل المؤمن في الملاقي بلا إشكال، وذلك إذا لم يخرج الملاقَى عن الطرفية، هذا الصورة الأولى...

الصورة الثانية: فيما إذا خرج الملاقَى عن الطرفية، الذي كنا أمس نتناقش فيه، وأشكل عليها من؟ المحكم...

يقول المحكم اليوم: عندي بعد دقة نظر وإمعان فكر، الصورة الأولى التي ذهب الشيخ الأعظم على الأقل، خلنا ممن تبعه، ذهب إلى القول بصحة جريان أصالة الطهارة فيها بلا معارض، يلزم ماذا؟ يلزم أن أصل الطهارة لايجري، لماذا؟ على مبنى المحقق النائيني، يقول شوف اش مبنى المحقق النائيني؟ يقول الأصول اختلاف الرتب ههنا لا قيمة له، فماذا يصير الملاقي؟ في رتبة الملاقَى، يقول نحن الآن، الأصلان اللذان يجريان في الملاقَى وطرفه قلنا ماذا؟ أصلان مؤمنان، أصالة الطهارة في كل منهما مثلاً، أو أصالة الحلية أو أي أصل مؤمن، صح؟ فإذا أجرينا الأصلين المؤمنين فيهما، خلنا نقول أصالة الطهارة، طيب أجرينا أصالة الطهارة، قلنا الثمرة الذي هو الملاقي في رتبة الملاقَى على رأي المحقق النائيني، فمعناه أن الأصل المؤمن يجري فيه أيضاً وهو أصالة الطهارة، وتتساقط الأصول الثلاثة، صح، نرجع إلى مرة ثانية، نشوف اش الأصول بعد التي تجري؟ وحتماً إذا كان أحدهما مثلاً حراماً، الذي استدللنا بأن أحدهما حرام، نريد نجري أصالة الحلية، الآن أصالة الطهارة سقطت في الثلاثة، في الملاقَى وطرفه والملاقي، عدل، ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا أصل ثاني أيضاً... لو كان أحدهما مثلا حرام، مشكوك الحرمة، يعني نعلم بحرمة أحدهما، ماذا نقول؟ نجري أصالة الحل، أصالة الحل في الملاقَى تعارض أصالة الحل في طرفه، يتساقطان، صح، ماذا يبقى؟ تجري أصالة الحل، لأنها متأخرة رتبة على مبنى الشيخ وحده، والنائيني تبعه، فتبقى أصال الحل لأنها متأخرة رتبة، بس أصالة الحل وحدها تجري، أما أصالة الطهارة لأنها سقطت في السابق، فيصير شيصير؟ يصير حلال لكنه غير طاهر، عرفنا ماذا يقول الماتن؟ عرفتوا هذا أو يحتاج سبورة؟ واضح لكم؟ لأن السبورة تأخذ وقتا، المهم الفهم، أنا أقول لكم فهمتوا هذا أو ما فهمتوه؟ عندنا ثلاثة أطراف...
السبورة...

عندنا الآن هذا إناء رقم واحد، وإناء رقم اثنين، نحن هذا اش قلنا؟ إما هذا نجس، الذي هو إناء رقم واحد، أو رقم اثنين نجس، وعندنا إناء رقم ثلاثة، الذي هو سميناه الملاقي، هذا قلنا الملاقَى...
....

بس بالمثال هذا...هو قابل كل شيء يصير..

فهذا سميناه الملاقَى الذي هو بفتح القاف، وهذا شنهو؟ الملاقِي بكسر القاف، وأيضاً فيه نقطتين تحت...

الآن اش قلنا الأصول الجارية المؤمنة في الثلاثة الأواني؟ أول شيء قلنا هنا الطهارة، أصالة الطهارة، الطهارة في الإناء رقم واحد، نفس هذه أصالة الطهارة تجري في الإناء رقم اثنين، أليس كذلك؟ فأصالة الطهارة هنا مع أصالة الطهارة هنا المفروض تتعارضان، صح؟ سقطت، نحن قلنا على مبنى النائيني التقدم الرتبي هنا ما له معنى أصلاً، فماذا يصير هذا المتأخر رتبة؟ في رتبة هذا المتقدم رتبة، فالمفروض أيضاً نجيب أصالة الطهارة هذه ونجريها هنا، وتسقط، معاي، على مبنى المحقق النائيني، واضحة لنا الفكرة الآن؟ فإذن صارت أصالة الطهارة في الثلاثة ساقطة، لأن هذا المتأخر رتبة صعد على رأي النائيني، قال لا معنى للتقدم والتأخر الرتبي، جميع الأصول المؤمنة تجري، تسقط، طيب لما الآن سقطت أصالة الطهارة في الثلاثة، ماذا بقي عندنا؟ أيضاً تبقى عندنا أصالة الحل، أصل مؤمن، أصالة الحل، وهنا أيضاً أصالة الحل نفسها، على مبنى الشيخ لما أصالة الحل هنا جرت وأصالة الحل هنا جرت، على مبنى الشيخ فيه تقدم وتأخر رتبي، حتى على المبنى الذي تبعه، في الفرض الأول قال يختلف التقدم والتأخر الرتبي، لأن هو وقف متى؟ عندما يخرج هذا عن الطرفية، يصير برا، بس فيما إذا كان ماذا؟ هو تبع الشيخ هنا..
...

قال يصعد، ولما تجري أصالة الحل في رقم واحد وتعارض أصالة الحل في رقم اثنين، تساقطت...

...

سقطت أصالة الحل هنا مع أصالة الحل هنا، يقول فيه تقدم رتبي، أصالة الحل تحتاج ماذا بلا معارض، فلما تجري بلا معارض يصير هذا حلال، بس غير طاهر...

....

لأن هذا ما خرج عن الطرفية، هذا باقي في الفرض الأول، عندنا فرضان، عندنا فرض هذا خرجناه عن الطرفية، هذا جبناه هنا، فذا يلتقي في محله... 

انعدم، خلاص، واحد شاله ووداه الهند، ما يفرق..

فنقول له مع حالة بقائه ماذا يصير؟ يصير تجري أصالة الحل في الأثنين، تتعارض تتساقط، تبقى هنا أصالة الحل بلا معارض، شيصير؟ يصير حلال بس غير طاهر، ممكن شيخنا الأعظم أو أنت يا محقق النائيني تلتزمون بأن هذا الشيء هم حلال بس غير طاهر، معنى الحلية بدون طهارة، فيه توأمية بينهما، عرفنا إشكال الماتن هنا؟ على من؟ على المحقق النائيني، لأنه يقول له يصير المثال الأول هذا الذي ما خرج عن الطرفية، مثل المثال الذي نحن جبنا الآن، المثال الثاني، هذا مثال أول، شرايكم الآن في كلام الماتن المحكم، صحيح أو غير صحيح؟ انتم بنظرة بسيطة، ماذا تشوفون؟ 
كلامه في غاية الوهن...

...

لابد نحن نفهم كلام الماتن أول شيء، يعني أول شيء يكون نفهم الإشكال، تالي نشكل على الإشكال، نحن هنا عندنا ثلاثة أطراف، صح، مرة الطرف الثاني الذي هو الملاقَى خرج عن الطرفية، أوتوماتيكياً على رأي المحقق النائيني نقول هذا حل محله، ويجري فيه الأصل المؤمن ويعارض خاص، يعني يصير علم إجمالي منجز هذا، ونحن أشكلنا عليه قلنا لا، هذا حتى في الصورة الأولى، حتى وإن خرج عن الطرفية، بس قبل أن يخرج عن الطرفية آنا ما، جرى فيه الأصل المؤمن بلحاظ وجود أثر له وهو الثمرة، وأشكلنا الإشكال مال أمس، وردينا على الإشكال مال أمس...

إشكالنا هنا، الشيخ الأعظم والمحقق النائيني كلاهما لا يرد عليه ما... لأنك أنت يعني لفقت بين مبنيين، أو بين نظريتين، نظريتي يقول أنا أقبل مبنى الشيخ، بس ليس ناظر أنه يقبله، يقبله كثمرة عملية، لما تقول له أنت الآن هذا متأخر رتبة، يقول لك أنا ما أقبل التأخر الرتبي النائيني، هذا من عندك، أنا ما عندي شيء اسمه تأخر رتبي، حتى تقول في الرتبة الثانية تجري أصالة الحل من دون معارض، نقول ما فيه شيء اسمه في رتبة ثانية عندي أنا، عرفنا؟ فهذا ما يرد إشكال على المحقق النائيني، يعني كلام المحقق النائيني ليس نحن نحمله ما لا يتحمل، يكون نشوف هل كلام المحقق النائيني يرد عليه هذا الإشكال أو ما يرد؟ ما يرد...
....

لو كان يؤمن بالترتب، يقول بس ما نقول له والله أن هذا فيه ترتب على المبنى الأول، صح فيه ترتب، بس هو الآن على فرض أنك تجري الأصول، يقول في مرتبة جريان الأصول ما فيه شيء اسمه ترتب، حتى تجري أصالة الحل دون أصالة الطهارة في الملاقِي فقط، واضح الآن الإشكال والإجابة عنه؟

هو بالسبورة يصير أوضح، بس مشكلة السبورة، تضيع الوقت، معلومة بسيطة تأخذ لها وقت إش طوله...

....

بس هو هذا يعني نحن يكون ما جايين إلا ناضجين، هذه الأفكار يكون جزء منها على الأقل بنسبة سبعين بالمائة ناضجة عندنا، على كلٍ...
بل يلزم من ذلك عدم جواز ترتيب الطهارة على الملاقي في الفرض الأول، عرفنا الفرض الأول، الذي يعني ما خرج عن الطرفية الملاقَى، هذا الفرض الأول...

إذ في مرتبة جريان أصالة الطهارة فيه تجري أصالة الحل في الملاقي وطرفه، وبعد تساقط الأصول الثلاثة...

المفروض ما يجيء أصالة الحل، إلا في المرتبة الثانية، يسويه مثل ما سويناه نحن، شيقول؟ يقول تجري أصالة الطهارة في الثلاثة مباشرة، تتساقط، تبقى أصالة الحل، تجري في الاثنين، فتسقط، تبقى أصالة الحل في الملاقي بلا معارض، لأنه متأخر رتبة، ونحن شنرد عليه؟ نقول له كلا، هذا ما يرد لا على الشيخ ولا على النائيني...

وبعد تساقط الأصول الثلاثة تجري أصالة الحل في الملاقي لا غير من دون أن يترتب عليه آثار الطهارة، إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل في الموارد على اختلاف سنخ الأصول الجارية فيها...

يعني لو كانت الأصول عندنا، بعض الأصول المؤمنة تجري، تتساقط، تبقى أصول مؤمنة أخرى تختلف في آثارها، مثل أصالة الحل، قد يكون الشيء حلالا ولكنه غير طاهر...على كلٍ..

 ولا يظن منهم الالتزام بذلك، يقول: وقد أنا أشرت إلى هذا الإشكال، أين؟ في مبحث وجوب الموافقة القطعية. فراجع. 

أنت أش رأيك أيها الماتن؟ ماذا ينبغي أن نقول؟ يعني هل نستطيع أن نقول إن العلم الإجمالي ينجز الملاقي عند خروج طرفه أو لا ينجزه؟ نحن نريدك كذا، أنت تعطينا بضرس قاطع، واضح لنا الفكرة؟ هل العلم
الإجمالي ينجز الملاقي عند خروج هذا عن الطرفية، هذا جاء هنا، خلوه هنا على جنب، في الجدار صار ليس في السبورة، الذي هو رقم اثنين صار في الجدار، فما باقي إلا الملاقي وطرف الملاقَى، هذا سميناه طرف الملاقَى هذا، الذي هو رقم واحد...
نحن الآن العلم الإجمالي ينجز أو ما ينجز؟ هذا الذي نريد أن نصل إليه، يقول حتى نقول ينجز أو لا ينجز، أحسن شيء أنا أجيب لكم القاعدة، ونمشي على الأصول والقواعد، يقول هنا عندما ننظر إلى الأصول والقواعد لابد أن نرى أمرين أساسيين، حتى على أساس هذين الأمرين الأساسيين نقول العلم الإجمالي ينجز الملاقي وطرف الملاقَى أو لا ينجز؟ لابد ننظر إلى هذين الأمرين الأساس...

الأمر الأساسي الأول، شنهو الأمر الأساسي الأول؟ يقول عندنا هنا ثلاثة علوم إجمالية...

رقم واحد عندنا: الملاقَى مع طرفه، هذا رقم واحد.

رقم اثنين:الملاقَى والملاقي وطرف الملاقَى، هذا رقم اثنين، صح؟

رقم ثلاثة: الملاقي وطرف الملاقَى، صار ثلاثة عندنا...

يعني نحن الآن عندنا علم إجمالي بنجاسة واحد من هذه الثلاثة الأطراف، إما بنجاسة الملاقَى مع طرفه، هذا خلوه رقم واحد، أنا تعمدت أخليه رقم واحد، عكس الماتن، الماتن شسوى؟ خلى الملاقي والملاقَى طرفا مع طرف الملاقَى، يعني ماذا قال؟ تبون على السبورة يصير أوضح لكم وإلا....

...

عندنا نعم، قلنا أخذنا ماء وسكبناه في الإناء الثاني...

...

عن الطرفية...

...

لا، عندنا علوم عدة، علم إجمالي  موجود، بس هل ينجز، حتى لخروج طرفه، بس هذا العلم الإجمالي ينجزه على كلامنا...

...

حتى مع خروجه عن الطرفية، العلم الإجمالي ما يزول، باقي..

...

لأن نحن قلنا له وجود آنا ما، بشرحنا الآن المتقدم، له وجود آنا ما، نبغي نشوف هذا الوجود هل له القدرة على منجزية الملاقي حتى بعد خروج طرفه أم لا؟ لأن حتماً عندنا علوم إجمالية ثلاثة، هذا واضح...

نحن ما علينا من عنده مثل ما نقول، ما علينا من عنده أبداً باصطلاحنا، نحن الآن مرة نخلي ذيليه في طرف واحد، مثل ما فعل الماتن، نقول عندنا إما نجاسة هذا، إما في هذا، هذا النجاسة، أو نجاستهما، علم إجمالي، حتى لو خرج هذا عن الطرفية، يعني نحن نعلم إما بنجاسة هذا، أو بنجاسة ملاقية، لكنه من أين جاءت نجاسة الملاقي؟ من الملاقَى، فنحن نعلم إما بنجاسة هذا أو بنجاسة هذا، هذا صورة رقم واحد، الصورة رقم اثنين: إما بنجاسة هذا أو بنجاسة هذا، بغض النظر عن ذاك، هذا أخرجناه عن الطرفية، الصورة رقم ثلاثة: إما بنجاسة هذا أو بنجاسة هذا، فعندنا ثلاث صور...

...

فرق بين السماء والأرض، نظرنا إلى ثلاث زوايا، الكرسي هذا غير الكرسي ذاك، ... يعني مرة نخلي ذيليه اثنين في زاوية مع ذيليك، ومرة بس هذا وهذا، ومرة بس هذا وهذا، هذا في كل الصور موجود، الذي هو طرف الملاقي، بس ذيليه مرة يكونون في صورة أخرى كل واحد منهما مع هذا في صورة...
...

ذاك خلاص ما لنا نظرة فيه، نحن نريد الآن شنهو، كيف نقول بالمنجزية للملاقي، يقول المفروض ننظر إلى هذه الصور الثلاث...

واضحة لنا الصور الثلاث الآن؟ 

يقول، على كل..
نحن الآن هذا قلنا القاعدة الأساسية نعرف العلم الإجمالي بين من ومن؟ فصار عندنا علوم إجمالية ثلاثة، هذا قلنا قاعدة أو أساس رقم واحد..

الأساس رقم اثنين، الذي نريد نجيء به من أين؟ من أول مباحث العلم الإجمالي، شوفوا، إذا كان عندنا علمان إجماليان، وكان أحد العلمين قد تنجز طرفه في علم سابق، الطرف الذي تنجز في علم سابق بعد ما يتنجز في علم لاحق، أو يتنجز؟ أخذنا بمجرد المنجزية رقم واحد، بعد ما تصير منجزية رقم اثنين، لأنه تنجز، المتنجز لا يتنجز، هذه القاعدة، إذا أخذنا هاتين القاعدتين، نبغي نصل إلى النتيجة الآن، نشوف الملاقي هل يجب علينا أن نجتنبه أم لا؟ واضحة لنا الفكرة؟ يقول إذن عندنا أمران أساسيان، الأساس الأول عندنا علوم إجمالية ثلاثة، الأساس الثاني ما هو؟ أن المتنجز لا يتنجز، القاعدة المترتبة على هذا، يقول عندنا ماذا؟ عندنا شيئان أخص، وشيء أعم، شنهو الشيئان الأخص وشنهو الشيء الأعم؟ نحن دائما إذا كان عندنا شيء أخص ننظر إلى الشيء الأخص، بالخصوص في مثل هكذا، يعني في مثالنا، العلمان الإجماليان الأخص راح هما اللذان نتحدث عن المنجزية فيهما، أما العلم الإجمالي الأعم، لأن هذا تنجز طرفه، بعد يقول هذا خرج عن مبحثنا الذي نحن فيه، نريد نشرح هذا الآن، عرفنا اشلون؟ نريد أن نفقه، الآن عرفنا القاعدتين الأساسيتين، نريد نفهم هذه الثمرة، شنهو الثمرة؟ أنه إذا كان عندنا علمان إجماليان، أحدهما تنجز طرفه في المرتبة الأولى، طرفه في المرتبة ... بعد خلاص، الطرف الذي تنجز في المرتبة الأولى، أو في رقم واحد، في العلم الإجمالي رقم واحد ما راح يتنجز في العلم الإجمالي رقم اثنين، فماذا يصير عندنا؟ يبقى عندنا علمان إجماليان، إما أن نقول بمنجزية شوف الملاقَى مع طرفه، أين الملاقَى مع طرفه؟ هذا الملاقَى، وهذا طرفه ذاك، أو نقول المنجزية لمن؟ المنجزية للملاقي مع طرف الملاقَى الذي هو ذاك، هذان العلمان الإجماليان المفروض أن نقول بالمنجزية لهما، ولكن ما يصير المنجزية كما قال على مبنى الشيخ، المنجزية لهذا الطرف مع الطرفين، ما تصير، لماذا ما تصير؟ لأن أحد الطرفين خرج عن الطرفية، بالمنجزية رقم واحد، خاصة في الصورة الأولى يكون ننتبه، والذي خرج عن الطرفية بعد ما علينا من عنده تنجز، نحن كلامنا الآن حتى نقول بمنجزية الملاقي نشوف في أي الصورتين، فإن قلنا بفقط العلم الإجمالي، العلم الإجمالي فقط ينجز الصورة الأولى، صار القول بجريان الأصل المؤمن في الملاقي كالنار على المنار، ما عندنا أي مشكلة فيه، لأن ما علينا من عنده، أصلاً العلم الإجمالي ما نجزه، لا دخل للعلم الإجمالي  في الملاقي، إن قلنا لا، العلم الإجمالي أصلاً بعد خرج عن الطرفية، العلم الإجمالي أصلا يتمحور، يتمركز بين الملاقي وطرف الملاقَى، الذي هو ذاك، فواضح بعد، لأنه محل الابتلاء، فيصير منجز، فإذن عندنا إذا أردنا أن نختزل الفكرة كلها، نمركز هذه الفكرة نقول عندنا صورتان...

تطبيق:    
وعليه يلزم الرجوع في المقام إلى القواعد المرعية في العلوم الإجمالية المتداخلة من لزوم تقديم الأسبق منها وتعين ذلك العلم الأسبق للمنجزية لأطرافه، هذا واضح.
توضيح ذلك: في المقام علوم إجمالية ثلاثة.. 
الأول: أننا نعلم بنجاسة الملاقَى والملاقي كطرف، أو صاحب الملاقي، عرفنا صاحب الملاقي؟ الذي هو هذا رقم واحد، هذا صاحب الملاقي.
 الثاني: العلم بنجاسة الملاقى أو صاحبه، الذي هو طرف واحد ورقم اثنين.
والثالث: العلم بنجاسة الملاقي أو صاحب الملاقَى، الذي رقم ثلاثة، إما رقم ثلاثة مع واحد، معاي، عندنا ثلاثة أطراف هنا. 
والأخيران، الذي هو الملاقَى مع طرفه، والملاقي مع صاحب الملاقَى، أخص من الصورة التي فيها الملاقي والملاقَى كطرف مع صاحب الملاقَى، فعندنا صورتان أخس، نقول المنجزية لأي شيء؟ للأخص، والأخيران أخص أطرافا من الأول، ونحن هنا يدور الأمر بين هاتين الصورتين، شفت اشلون؟ إذا قلنا إن المنجزية فقط للعلم الإجمالي  لا ينجز إلا ملاقَى مع طرفه، وبس، لما يجيؤنا بعد الملاقي يصير خارجاً عن محل كلامنا بالمرة، لأنه أصلاً العلم الإجمالي ما له دخل فيه، العلم الإجمالي إنما ينجز الملاقَى مع طرفه، ولانظر له إلى الملاقي، لأن هذا هو معنى الأخصية....

واضحة لنا الفكرة؟

ومع عدم المرجح لأحدهما على الآخر يتعين منجزيتهما معا، فماذا يصير؟ يصير إما الملاقي وطرف الملاقَى، أو الملاقَى مع طرفه، هذا المنجز...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
